بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السابعة فقه
لفضيلة الشيخ : علي داوود
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليماً كبيراً 

أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس السابع من دروس الفقه بعنوان المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل :
الخُفُّ: هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.
المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله :
(النص)
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله -عز وجل- تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع.

أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه.

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه) 
قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة -يعني آية الوضوء-

الآية التي بها أعضاء وفروض الوضوء كلها ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)فلما أسلم جرير بن عبد الله وهو من أهل اليمن 
كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة فلما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , إذاً الترخيص 
في المسح على الخفين بعد نزول آية الغسل وهذا دليل أن المسح على الخفين فيه تيسير وتخفيف لما ورد في الآية القرآنية وأن المسح على الخفين لم ينسخ .
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
يعني أن المسح على الخفين لا يرتبط بالسفر ولا الحضر ولا بالمشقة أو عدم المشقة كما لا يرتبط بالبرد أو الشتاء والصيف إنما يمسح عليه في أي مكان وفي أي زمان .

وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّراب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.
(الشرح )
من المعروف أن الخفين مصنوعان من الجلد وهو يلبسه الرجل في قدمه وقد يلبس النعل فوقه , إما الجوارب فهي مصنوعة من القماش أو الصوف وقد اختلف العلماء في إجاز المسح على الجوارب فمنهم :
1-من جاز المسح على الشُّراب (الجوارب)قياساً على المسح على الخفين لأن هذا من التيسير كما إن هذا من التيسير وقالوا 
أن المرء قد يحتاج إلى لبس الشُّراب كما يحتاج إلى لبس الخفين , وهؤلاء العلماء لما أجازوا المسح على الجوربين بشرط أن يكون الجوراب سخيناً مثله كمثل الخف حتى يأخذ حكمه كمثل الخف ويجوز المشي عليه, وأن يكون ساترا للعضو كله يغطي القدم كلها حتى الكعبين ,, وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنه مسح على الجورب أو مسح على الجوربين والخفين , لكن هذه الرواية رواية شاذة لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقط .
2- ومنهم من قال بأنه لا يجوز المسح على الجوارب قالوا لأن الحديث لا يثبت عن النبي.. لأن الجوربين ليس فيهما من الوصف الذي فيهما الخفين .
فمن أخذ بكلام من أجاز المسح على الجوربين عليه أن يلتزم بالوصف . وشيخ الإسلام بن تيميه فسر هذه المسألة ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب الطهارة لمجموعة فتاوي .
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:
الشروط هي:
(النص )
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:

وهذه الشروط هي:
1- لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما).
2- سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4- طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
* * 
(الشرح )
الشرط الأول :في المسح على الخفين أن يكونا ملبوسين على طهارة أي بعد الوضوء فإذا لبسه الإنسان بعد الوضوء وصلى ثم قلعه وأحدث حدثٌ أصغر ثم أراد الصلاة مرة أخرى فعليه أن يغسل رجله كباقي أعضاء الوضوء .
الشرط الثاني :أن يكون الشُّراب ساترا لمحل الفرض أي المفروض غسله بدء من أصابع القدم إلى نهايتها وارتفاعاً إلى العظمتين الناتئتين على جانبي القدم فيشترط أن يكون الشوراب ساتر لهم , لأن المسح ينوب الغسل فلابد أن يكون الشُّراب ساترا للعضو كله .
الشرط الثالث : وهو جواز اللبس فمثلاً الرجل محرم عليه لبس الحرير وهذه المسألة أختلف عليها العلماء فلو الإنسان يتعبد إلى الله عبادة معينة ولكنه يرتكب محذور هل تقبل العبادة , فمثلاً الإسبال على الرجل محرم يعني الرجل لو لبس ثوبا مثل البنطلون أو الإيظار( الجلباب ) أو قميصا لكنه طويل ينزل إلى العظمتين الناتئتين من جانبي القدم , هنا قد ارتكب محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال( من كان أسفل الكعبين من الإيظار في النار ) والحديث في صحيح البخاري .
وأيضاً الرخصة فمثلاً لو سافر الإنسان لارتكاب معصية بأن يحضر حفل غناء أو مصيف هل يجوز له القصر والجمع بين صلاتين للسفر ؟
الإمام أحمد يقول إذا كان السفر للمعصية فلا يجوز إستعمال الرخصة في المعصية فلا يجوز له أن يجمع أو يقصر الصلاة ,. وأيضاً لابد أن يكون الخف مباحا ولا يكون مسروقا ولا يكون حريرا للرجل .
الشرط الرابع : يشترط أن يكون الخف أصله طاهرا وليس بنجس كالمتخذ من جلد الحمار , هنا ماذا لو دبغ جلد الحمار فهل يبقى على نجاسته فجمهور العلماء قالوا إن جلد الميتة حتى لو كان نجسا في الحياة تطهره الدباغ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أي إهاب دبغ فقد طهر ) والإهاب هو جلد الميتة , والمعلوم إن جلد الميتة نجس سواء كان ميتة الخروف أو ميتة الحمار أو الجمل ,فإذا مات فلحمه نجس وجلده نجس , وإذا أُخذ جلد الميت ودبغ فقد طهر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 
الشرط الخامس : أن تحدد مدة محددة للبس الخفين سواء للمقيم في بلده أو المسافر وهذه المدة يوماً بليله ,
أي خمس صلوات , وللمسافر ثلاثة أياماً بلياليهن ,. 
المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته:
(النص )
المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين: على ظاهرهما).
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ - رضي الله عنه -: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفه). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.
* * *
(الشرح )
ظاهر الخف يعني يمسح من أعلى الخف أي من فوق القدم , والمسح يكون بتبليل أصابع اليد وتمريرها على القدم بداية من أصابع القدم إلى آخر القدم وأعلى مرة واحدة على الرجل اليمنى ومرة على الرجل اليسرى ,
ومن التكلّف أن يمسح بعض الناس من أعلى الخف وعلى أسفله وهذا ليس من السنة في شيء .
وهنا قد يظن إن من الأولى مسح الخف من أسفل لأنهم يمشون به على الأرض ويتسخ بالتراب , ولكن المسلم لا يعمل عقله في النقل والتعامل بالعبادة مع الله ورسوله ويتأسى بهم .
المسألة الرابعة: مدته:(النص )
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوما وليلة، وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي - رضي الله عنه - قال: (جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم).
* * 
المسألة الخامسة: مبطلاته:
(النص)
ويبطل المسح بما يأتي:

1- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة).
2- إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3- نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.



4- انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.
* * *
(الشرح )
خلع الخفين يبطل المسح ولا يبطل الوضوء بمعنى إذا توضأ الإنسان لصلاة الظهر مثلاً , وبقي الخف أو الشُّراب يلبسه وصلى العصر والمغرب مع حفاظه لوضوءه الأول ومسحه على الخف الأول وقبل صلاة المغرب أراد أن ينزع الخف وهو مازال على وضوءه للعصر , فهل ينتقض الوضوء إذا خلع الخفين على وضوء ؟
لا ينتقض الوضوء لخلع الخفين إنما يبطل المسح . فإذا أراد الإنسان المحدث حدثا أصغر أن يتوضأ للصلاة أن يمسح على الخفين فقط , ولكن يشترط غسل الرجل بأكملها , 
وانقضاء مدة المسح للمقيم يوماً وليلة يعني خمس فرائض فلا يجوز البقاء بالمسح على الخفين أكثر من ذلك 
المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح:
وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث.
* * * *
المسح يبدأ أبتدأً من المسحة الأولى .
المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء:
(النص )
الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نَزْعُ ما زاد على الحاجة.

ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.

وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين).
وحديث: (أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفين والخمار). يعني العمامة.
والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
* * 
(الشرح )
كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة ضعيفة لا يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صل الله عليه وسلم ومن أجاز المسح على الجبيرة استند لهذه الأحاديث الضعيفة , سواء كانت الجبيرة على اليد أو الرجل .
أو عملا بالقياس على المسح على الخفين .
ومن قال لا يجوز استند أن هذه الأحاديث ضعيفة ولا يجوز الإستناد بها والمسح على الخفين يختلف عن المسح على الجبيرة في الأصل والفرع . وهنا نرجع لكتاب الخلافيات للإمام البيهقي ويذكر فيها مسألة المسح على الجبيرة 
وتحقيق الأحاديث للشيخ رحمه الله تعالى والإمام ابن حزم في المحلة في المجلد صفحة 74 .
ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر بعكس الشُّراب لأنه يسهل خلع الجوراب 
أما الجبيرة فهي عبارة عن حديد وجبس فيصعب ويشق خلعها . 
أيضاً من التيسير للشريعة السمحة أنه يجوز لمن أراد أن يتوضأ وكان لابسا العمامة أن يمسح بعض الرأس لمقدمة الرأس ثم يكمل المسح على بقية الرأس على العمامة , والمرأة أيضاً كذلك يجوز لها أن تمسح على ناصيتها لمقدمة الرأس ثم تمرر يدها على الخمار وهي تلبسه إذا كان في نزعه مشقة إذا كانت في سفر أو غير ذلك .
والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً. هذا الكلام ليس عليه دليل .
أما بالنسبة للمرأة فلو افترضنا أن امرأة وضعت حنة بشعرها ولبدت الشعر ولبست فوق الحنة التي فوق رأسها كيسا وبقيت الليل كله بالكيس وأذن الفجر للصلاة , فعند وضوءها ممكن أن لا تنزع الكيس وتمسح عليه وكأنه الشعر فيجوز هنا المسح .
بهذا يكون أنتهى درس اليوم ....
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